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Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir pris acte de la déclaration orale d'un avocat de ne plus
représenter ses clients, met l'affaire en délibéré sans vérifier que l'avocat a notifié sa décision à ses
mandants par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions légales. En
statuant ainsi, sans inviter les parties concernées à constituer un nouvel avocat afin de leur permettre de
présenter leurs conclusions, notamment sur un rapport d'expertise récemment déposé, la cour d'appel a
violé les droits de la défense.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف ، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2010/01/26 ف الملف 2105-9-2003 تحت رقم 367، أنه بتاريخ 2000/04/10 تقدم (ب. و.) بمقال ال المحمة التجارية بالدار

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/actes_et_formalites/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/retrait-du-mandat/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/procedure-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/notification-au-client/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/mandat-de-representation/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/formalisme-procedural/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/faux-incident/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/faux-incident/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/expertise-judiciaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/droits-de-la-defense/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/cassation/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/avocat/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/appel/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/retrait-du-mandat-de-lavocat-linobservation-des-formalites-de-notification-au-client-porte-atteinte-aux-droits-de-la-defense-cass-com-2011/


Retrait du mandat de l’avocat : l’inobservation des formalités de notification au client porte atteinte aux droits de la défense (Cass. com. 2011)

3/4

البيضاء يعرض فيه انه ف إطار الاتفاقية المبرمة بتاريخ 1994/12/15 بين (ت. م. ل. ب. م.) والاتحاد الأوروب لتنمية الاستثمارات
تــوقيعه فــ الفصــل الاول مــن عقــد قــرض الشمــال المصــادق علــ الصــغيرة والمتوســطة بالاقــاليم الشماليــة، قبــل (ب. و.) بمقتضــ
1996/1/18 منح شركة (ر. ب. ش.) قرضا بمبلغ 2.250.000,00 درهم وتم التنصيص ف نفس الفصل عل أن مبلغ القرض الممنوح
من طرف الاتحاد الأوروب هو 375.000 درهم ، وتعهدت شركة (ر. ب. ش.) بأداء المبلغ المذكور ف ظرف 20 سنة مع إرجاء الأداء
ــوح مــن طــرف (ب. و.) هــو ــغ الممن ــر ، وأن المبل ــة أشه ــدرها 12.500,00 درهــم كــل أربع لمــدة عشــر ســنوات بواســطة أقســاط ق
1.875.000,00 درهم تعهدت شركة (ر. ب. ش.) بأدائه عل مدى عشر سنوات مع إرجاء الأداء لمدة سنتين ، بواسطة أقساط بمبلغ
78.125,00 درهم كل أربعة أشهر ، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 11 % تضاف اليها الضريبة عل القيمة المضافة ، ونص الفصل الثامن
من العقد عل انه ف حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض ف اجله ، فإن العقد يفسخ بقوة القانون ، ويصبح الدين حالا بأكمله.
يرتفع ال هذا الإطار أصبحت مدينة العارض بمبلغ أصل ية ، وفعليها المذكورة من عدة تسهيلات بن كما استفادت المدع
2.657.045,85 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية، كما هو ثابت من كشوفها الحسابية. وبمقتض الفصل 12 من

عقد القرض ، قدم السادة عزيزة (س.) ومشيش (م.) ، ومحمد (ز.) لبنك (ب. و.) كفالة.

كما انه بمقتض عقد مصادق عل توقيعه بتاريخ 1996/08/15 قدم السادة مشيش (م.) ومحمد (ز.) ومحمد (م.) كفالتهم الشخصية
فالـة الـحـدود مبلـغ 500.000,00 درهـم ، وبذلـك ارتفـع مبلـغ ال لفائـدة (ب. و.) لضمـان أداء جميـع ديـون شركـة (ر. ب. ش.) فـ
2.375.000,00 درهم بالنسبة للسيدين مشيش (م.) ومحمد (ز.) ، وال مبلغ 1.875.000,00 درهم بالنسبة لعزيزة (س.)، وال مبلغ
500.000 درهم بالنسبة للسيد محمد (م.)، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول عل أداء الدين بما ف ذلك رسائل الانذار لم
تسفر عن أية نتيجة ، لذلك التمس المدع الحم عل شركة (ر. ب. ش.) بأداء مبلغ 2.657.045,85 درهم مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ
توقيف كل حساب وهو 1999/10/31 ، و الحم عل كل واحد من مشيش (م.) ومحمد (ز.) بأدائهما عل وجه التضامن مع شركة (ر.
ب. ش.) مبلغ 2.375.000 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ الطلب والحم عل المدع عليها عزيزة (س.)
بأدائها عل وجه التضامن مع شركة (ر. ب. ش.) مبلغ 1.875.000 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية من الطلب ،
والحم عل السيد محمد (م.) بأدائه عل وجه التضامن مع شركة (ر. ب. ش.) مبلغ 500.000,00 درهم تخصم من أصل الدين مع
الفوائد الاتفاقية من الطلب ، والحم عل جميع المدع عليهم المذكورين عل وجه التضامن فيما بينهم بأدائهم لفائدة (ب. و.) مبلغ
265.704,58 درهم من قبل التعويض التعاقدي المتفق عليه ف الفصل 14 من عقد القرض ، وتحميلهم الصائر. وبعد إصدار حم
بتاريخ 2001/05/23 باختصاص المحمة التجارية نوعيا للبت ف الطلب ، أيدته محمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2001/08/30،
وبعد إدراج القضية من جديد أمام المحمة التجارية وجواب المدع عليهم محمد (ز.) وعزيزة (س.) ومحمد (م.)، وتعقيب نائب
المدع ، أدل المدع عليه مشيش (م.) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس بمقتضاه الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة
الدين بعد احتساب المبالغ المؤداة عن طريق الخصم المباشر من رصيد الشركة ، وحفظ حقه ف التعقيب عليها . وبناء عل ذلك
أصدرت المحمة التجارية حمها بقبول الطلبين الأصل و المقابل،وف الموضوع ، ف الطلب الاصل ، بأداء المدع عليهم تضامنا
لفائدة البنك المدع مبلغ 2.657.045,85 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموال لحصر الحساب ال يوم الأداء، وأدائهم الغرامة
التعاقديــة بنســبة 10% مــن أصــل الــدين 265.704,00 درهــم، وتحميلهــم الصــائر بالتضــامن ، وحصــر ديــون الفلاء فــ حــدود مبلــغ

1.875.000 درهم بالنسبة لعزيزة (س.) ومحمد (ز.) ومشيش (م.) ، وف حدود مبلغ 500.000 درهم بالنسبة لمحمد (م.).

مقرونة بطلب عارض يرم إل الطعن بالزور الفرع التمسا بمقتضاه انذار البنك بضرورة الإدلاء بأصل عقد الفالة التضامنية المحتج
به ، ومدى تمسه باستعمال هذه الوثيقة ، وف حالة عدم تقديم أصل الوثيقة ف الأجل الممنوح له ، استبعاد النسخة المدل بها واعتبارها
كان لم تن ، وإلغاء الحم الابتدائ الصادر بشأنها ، وف حالة الإدلاء بالأصل فتح مسطرة الزور الفرع بشأنها وحفظ حق المستأنفة
عزيزة (س.) ف الإدلاء بوثائق المقارنة وملتمساتها النهائية ، فأمرت محمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث ف النازلة ، ثم خبرة خطية

، وبعد التعقيب عليها من الطرفين أصدرت قرارها المطعون فيه ، برد الاستئناف ، وتأييد الحم المستأنف.

:شأن الوسيلة الاول ف
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حيث ينع الطاعنان عل القرار خرق حقوق الدفاع ، ذلك أن محمة الاستئناف التجارية أشارت ال ان الأستاذ محمد (س.) الذي ناب
عن الطالبتين خلال جميع مراحل الدعوى أخبر المحمة ف جلسة 2008/01/29 بمرجوع الاستدعاء أنه لم يعد ينوب، فتقرر حجز
القضية للمداولة قصد النطق بالحم بجلسة 2008/02/19 ومددت لجلسة 2008/03/18 ، مع أنه وف نفس الصفحة 12 أشير ال انه
خلال أجل 2007/11/15 أدل الأستاذ (س.) بمذكرة تمسك من خلالها بتطبيق مسطرة الزور بخصوص توقيع الطالبة السيدة عزيزة
(س.) ، وجددت المحمة القول ف الصفحة 20 قبل التذكير بموقفها كمحمة ، ان " الأستاذ (س.) بهذه الجلسة " ، دون ذكر تاريخها ،
صــرح انــه لــم يعــد ينــوب عــن الطــاعنين فتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 2009/12/29 ومــددت لجلســة
2009/01/26 ، ولم تتم الإشارة ال تاريخ الجلسة الت صرح فيها الأستاذ المذكور أنه لم يعد ينوب عند الطاعنين، كما لم يقع الإدلاء من
طرفه بما يفيد إشعارهما قانونا بسحب نيابته، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قيام المحمة بتمين الطالبين من حقهما ف الدفاع
عن نفسهما بعد استدعائهما بصفة قانونية وإشعارهما بضرورة تعيين محام للدفاع عنهما بعد سحب نيابة الدفاع الذي كان يمثلهما أمام
المحمة ، بل إن محمة الاستئناف التجارية اكتفت بتصريح غير ثابت من حيث الزمان والمان لتقول بحجز القضية للمداولة قصد
النطق بالقرار بجلسة 2009/12/29 وتعتبر قرارها قد صدر انتهائيا علنيا حضوريا رغم تمديد النطق لجلسة 2010/01/26 . فيف تثبت
الصفة الحضورية لهذا القرار ف وقت كان فيه الطالبان ينتظران ان تعرض عليهما الخبرة المنجزة بشان مسطرة الزور الفرع المثارة
من طرف الطالبة عزيزة (س.). ولم تتف محمة الاستئناف التجارية بذلك، بل توصلت بمذكرة البنك التعقيبية عل الخبرة، ولم تلف

نفسها.

مة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن الصفحة 20 من قرارها " ان الأستاذ (س.) صرح بهذه الجلسة (وتعنحيث ان المح
جلسة 2009/12/08) انه لم يعد ينوب عن الطاعنين ، فتقرر حجز القضية للمداولة ، ف حين أن الملف كان معروضا عليها بعد انجاز
الخبرة الخطية الت أمرت بها عقب البحث الذي أنجزته ف النازلة عل اثر الطعن بالزور الذي تقدمت به الطالبة عزيزة (س.) ، وهو ما
كان يقتض إشعار طرف النزاع بالإدلاء بمستنتجاتهما عل ضوء الخبرة المذكورة، وبيان موقفهما منها. وف حين كذلك أن سحب نيابة
المحام عن الموكل لا يعتد به إلا اذا تم إشعار هذا الاخير بذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وكذا إشعار الطرف الآخر أو
محاميه، عملا بأحام الفصل 45 من قانون المحاماة. و المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت لم تتأكد من كون الأستاذ (س.)
سحب نيابته عن الطالبين بصفة قانونية ، ولم تشعر هذين الاخيرين بتوكيل محام آخر للنيابة عنهما ف الإدلاء بمستنتجاتهما عل ضوء
الخبرة الخطية الت أنجزت ف النازلة، فضلا عن عدم تبليغهما بنسخة من مذكرة البنك المطلوب المدل بها عقب الخبرة المذكورة قصد

إبداء ملاحظاتهما بشأنها ، تون قد خرقت حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض .

أصدرت القرار للبت فيه من جديد وه مة التنفس المح وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف عل
مونة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

مة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهنفس المح بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف عل المجلس الأعل قض
متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين ف النقض الصائر.
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